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حكم التقليد في مسائل الاعتقاد 
الباحتةة/ ريما بنت عبد العزيز بن عثمان الناصر 
طالبة دكتوراه بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


كلية أصول الدين - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
قات أحمالكاة من ددا فلا مضل له ومن يطلل فللا هادي له وات ن ت 
إلا اللهء وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فإن من مواطن الخلاف العريض بين أهل السنة والجماعة والمتكلمين مسألة 
التقليد في العقائد» والبحث في صحة إيمان المقلدء وهذا الخلاف ناتج عن خلافهم في 
حكم النظر على المكلفء والمسألة ذات أهمية بالغة؛ إذ لها تعلق بباب عظيم من أبواب 
أصول الدين» وهو باب الأسماء والأحكام؛ لذا اخترت أن يكون موضوع البحث: حكم 
التقليد في مسائل الاعتقاد. 
وقد قسمت البحث إلى مبحثين أساسيين» على النحو التالي: 
المبحث الأول: تعريف التقليد» ويشتمل على: 
المطلب الأول: تعريف التقليد لغة. 
المطلب الثاني: تعريف التقليد اصطلاحا. 
المبحث الثاني: حكم إيمان المقلد عند أهل السنة والجماعة وعند المتكلمين»ويشتمل على: 
المطلب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة. 
لمطلب الثاني: مذهب المتكلمين. 
لمطلب الثالث: نقض مذهب المتكلمين. 
ثم الخاتمة» وفيها: ذكر أهم النتائج. 


(۷۳۹) 
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المبحث الأول: تعريف التقليد 
المطلب الأول: التقليد لغة: 
ت تليق ا و و كن في ا شي م رم بويت 
و 5 مه له في سے و همه (١‏ 
قلادة الإنسان؛ لإحاطتها بالعنق» وأصل القلد: الفتل» يقال: قلذت الحبل؛ إذا فتلته 
المطلب الثاني: التقليد اصطلاحا: 

53 )( 
هو قبول قول الغير من غير دليل 
وعليه: فإن المصير إلى الدليل الشرعي لا يُعَد تقليدّاء ولا يسمى صاحبه مقلداء بل 

: 1 0 1 
(5) 


ل 


النبي #۶ وعن أصحابه» ثم هو من بعد في التابعين مخيّرٌ 
المبحث الثاني: حكم إيمان المقلد عند أهل السنة والجماعة وعند المتكلمين 
المطلب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة: 

البحث في مسألة إيمان المقلد فرغ عن البحث في حُكُم النظر ولزومه على 
کت وط الكل ف بو اة س ك ا م لبان و 
البذعي؛ أي: النظر في الدلائل الفاسدة الواردة في علم الكلام؛ وهذا النظر لا يأمُرُ به 
كاب ولا مثة» ولا قال بلزومه أحدٌ من السلف. 

as فهو النظر الشرعي؛ أي:‎ : REE 

هذا النظر سبيل صفوة الأمة وخيارها المتبعين للرسول # علمًا وعملاء و 
لزيادة الإيمان» ورفعة الدرجات» وهو على نوعين: نظرٌ في النصوص والآيات الدينيةء 
ويسمى تدبُراء ويوصف فاعلّه بالاتباع إذا عمل بمقتضاه» ونظرٌ في الملكوت والآيات 
الكونيةء ويسمى تفكر!(6. 


.)5١ ١5٠ /٥( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (7/ ١۳۸)ء‏ المستدرك على مجموع الفتاوى (؟/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۷۸۷)ء المستدرك على مجموع الفتاوى (۲/ 597؟). 
)٤(‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (554؟). 

(5) انظر: الانتصار لأصحاب الحديث .)5١-56(‏ 


(۷ “۰( 
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0 , 7 
الانتلام ن ره أمذا إن كان م مق غق كن عك فر ةوا فة 
على معرفة الحق بدليله الدينيٌ الشرعيء فقد اختلفوا في إيجاب الاتباع عليه واطراح 


ا و ت وجرت ت الكلة کا مال ا بل كوه 
)0 
مستطيعاء فحيث قدَر على الاتباع» حرم عليه التقليذ . 
وأما عوامٌ المسلمين الذين يصعْب عليهم معرفة الحق بأنفسهم» أو مَّن هو أهل 
للنظرء ولكنه عجن عنه لأسباب؛ كضيق الوقت» فالذي عليه سلف الأمة أنه يجوز لهم 


(r) 


التقليد في أصول الدين ٠‏ وإن لم يكن هو السبيل الأكمل؛ ولا يتوقف إيمان المرء 
عندهم على وجود النظر والاستدلال؛ إذ العبرة في العقائد حصول العلم واليقين كيفما 


كان» سواء بطريق الاضطرارء أو بنشأة» أو بنظر واستدلال» أو بتقليد مَن يعلم أنه 
مصيبء أو نور يقذفه الله في القلب توفيقا وتيسيرًا من كر 

وفي الحقيقة أن المسلم الذي معه عقل سليم غالبًا ما يَخْلّع ربقة التقليد في القضايا 
الكبرى؛ إذ هو يتدرَجٌ شيا فشيئًا في معرفة الحقائق الدينية من خلال الوسائل الشرعية؛ 
كقراءة القرآن» وسماع الحديث» والأخذ عن العلماء» ومجالسة الصالحين» والاشتراك 
مع جماعة المسلمين في أداء العبادات» ويحمله عقلّه دائمًا إلى التفكر فيما يتلقى» فيخرج 


° 


بذلك من التقليد إلى الاتباع 
وجواز التقليد مشروط بثلاثة شروط: 
-١‏ ألا يلد إلا من عرف بالعلم والدّين» والاستقامة على الحق. 
؟- ألا يتبينَ للمقلد أن قول غير مقلّده أرجَحْ من قول مقلّدهء فإن تبيّنَ له ذلكء 
تعيّنَ ترك هذا التقليدء والانتقال إلى الأقرب إلى الحق والصواب. 


)١(‏ انق ر:درء تعارض العقل والنة ل (۷/ 765- »)۳١۷‏ بيان تلبسس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
(5/ 5015)» لوامع الأنوار البهية .)۲١١ /١(‏ 

؟) انظر: مجموع الفتاوى .)۲۰٤ -۲۰۲ 018-11 /5١(‏ 

۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج »)5١١ -۲٠١ /١(‏ فتح الباري (۱۳/ 757- »)۳١١‏ لوامع الأنوار البهية /١(‏ 555). 

.)584 -۲۰۲ /۲۰( مجموع الفتاوى‎ »)۱۲۹ /١( انظر: أصول السنة (١۳)ء الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )٤ 

ه) انظر: التقليد في باب العقائد أحواله وأحكامه مع بيان أسباب التقليد المذموم وظاهره وآثاره وطرق علاجه (۱۱۸- .)٠١١‏ 


) 
) 
) 
) 


(741؟) 
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؟- ألا َظهر للمقلد نص شرعي أو إجماغ يخالف قول المقلدء بحيث يكون في 
ED‏ و الشغطة للدليل ١‏ 

فإذا انتفى أحدُ هذه الشروطء كان التقليد مذمومّاء وعليه يُحمّل ما ورد من آثار في 

ذم التقليد» وثمة تنبيهان مهمان بشأن الآثار الواردة عن السلف؛ الأول: أن عامة ما 
ورد في ذم التقليد جاء مطلقا ولم يقيّدْ بأصول الدين» أو مسائل العقائد. الثاني: ينبغي 
أن تخد آثار السلف في سياقهاء ولا يصح بحال أن توظّف لتأصيل النظر الكلامي 
اله اليو علي و ا يها ا ی ا 


3 5 


0( 
٠‏ ¢ أو ذم التقليد بباطل» أو ذم نة حي أهلًا ¢ أو aS‏ لقول 
0 7 2 3 5 3 
يقول صاحبها بلسان حاله: أنا مع الناس» ولو كفر الناس لكفرت ٠‏ أو لبيان كون 
3 ع 3 )5 0 
التقليد خلاف الأولى؛ بدلالة أنهم يرشدون إلى تقليد الميت من الأئمة ٠‏ أو في ذم تقليد 
الآباء مع الإعراض عن الكتاب والسنةء أو على سبيل الخطاب للمجتهدين والمخولين 
بالإفتاء» أو في سياق الحث على التعلم» أو غير ذلك من المعاني الظاهرة في 


ل 
كلامهم . 

أما ما جاء عنهم في إثبات التقليد فكثيرٌ متعدد» منه قول البربهاري: "فهلكت الأمة 
من 'وحَوْه وكفرت من وجو وتزتدقت من وجوه ولت من وجوه تفر ق ات 
وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله 4# وأمره وأمر أصحابه» ولم 
يقطئ أحذا متهم زلم يجاوز" أمرهمء ووسعه ما وسعهم؛ ولم يغب عن طريقتهم 
ومذهبهم. وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح» والإيمان الصحيح.» فق دهم دينه 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ 5؟؟) (۱۹/ -۲٠١‏ ۲٠۲)»ء‏ التقليد في باب العقائد أحواله وأحكامه مع بيان أسباب التقليد المذموم وظاهره وآثاره وطرق علاجه 
(۷۲- 00 

.)555 -۳۹۷( انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني‎ )١( 

(۳) انظر: الإبانة الكبرى لابن بطة (۲/ 505). 

.)١55 -۱۹۳ /۱( انظر: الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )٤( 

9 كنا ای فى ا ابن مسعود. 

(5) انظر: التقليد في باب العقائ أحواله وأحكامه مع بيان أسباب التقلي المذموم وظاهره وآثاره وطرق علاجه 
(۸۰- 5ل 


(V1) 
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ع ع )0 ىاع 


يقال: إن البَربّهاريَ يقصد الاتباع؛ باعتبار أن قول الصحابي حجة إذا لم يَظهّر' له 

وقال الدارمي: "غير أنَّا نقول: إن على العالم باختلاف العلماء أن يجتهة ويفحص 
عن أصل المسألة» حتى يَعقلها بجهده ما أطاقء فإذا أعياه أن يَعقلها من الكتاب والسنةء 
فرأَي من قبل من علماء السلف خير" له من رأي نفسه؛ كما قال ابن مسعود د: ألا لا 
يقلَدنَ رَجُلَ منكم ديته رجنّاء إن آمَنَ آمّنَ» وإن كفرَ كفرّ»ء فإن كنتم لا بد فاعلين؛ 


و1 


فالأموات؛ فإن الح لا يؤمّن عليه الفتنة . وقال ابن مسعود أيضًا: من عرض له 
منكم قضاءً» فليقض بما في كتاب اللهء فإن لم يجد في كتاب الله» ففي سنة رسول الله 


۳ 


يل فإن لم يجد في سنة رسول الله ففيما قضى به الصالحون قبله . فأباح ابن مسعود 
التقليد للأموات» وقضاء الصالحين على التحري والاحتياط... وقال إبراهيم: ما الأمرث 
إلا الأمر الأولء لو بلَعَنا أنهم لم يَغسلوا إلا الظفر ما جاوزناهء كفى إزراء على قوم أن 
تتخالف أعمالهم!'). فالاقتداء بالآثار تقليدٌ» فإن كان لا يجوز... أن يقتدي 0 ده 
قبله من الفقهاء» فما موضع الاتباع الذي قاله الله تعالى: ول 1 بوم اخسن 


[سورة التوبة:٠ ١‏ ]؟ وما يصنع بآثار الصحابة والتابعين بعدهم» بعد أن لا يمّعَ لن 


استعمال شيء منها إلا ما استنبطّه بعقله في خلاف الأثر؟" » وقال ابن بطة: افتفكروا 
ر اشه- فيما اعتقدتة الجهميةء وقالته» وجادلت فيه, ودعت الناس إليه؛ فإِن من 
رزقه الله فهْمَا وعقًا ووَهّب له بصرًا نافذًا وذهتا ثاقاء علم بخن قريحته ودقة فطنته: 


أن الجَهْمية تريد إبطال الربوبيةء ودقع الإلهية» واستغنى بما يدله عليه عقلّه وتنبّمَه 


.)١78( وانظر من المرجع نفسه:‎ .)٠٠١ -۹۹( شرح السنة‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء باب العينء (9/ ١١٠)ء‏ (82554). قال الهيثمي: 'رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
)/ ۸۰). 

)"( أخرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب آداب القضاة» الحكم باتفاق أهل العلم» (۸/ ١٠۲)ء »)٥۳۹۷(‏ وقال عنه: هذا الحديث جيد جيد. 

)٤(‏ أخرجه الدارمي في سننه» باب الاقتداء بالعلماءء /١(‏ ۲۹۷)»ء .)۲۲١(‏ قال محققه: إسناده ضعيف. 

(5) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد 
('/ - حكك). 


(Ver) 
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عليه فطنته عن تقليد الأئمة القدماء؛ والعلماء والعقلاء الذين قالوا: إن الجؤمية زنادقة: 
أنه يفوروة: على أن :في الشماة شنىءء قان فان للك بحت افد أل دق 
1 )0 
وأمانة» وورع وديانة» فإن من أمعن النظرء. وجد الآمر كما قالوا" > ويدل كلامّه على 
أن الأصل تقليذ العلماء في بعض مسائل الأصولء وقد يستغني عن ذلك من رأزق فهمًا 
وفطنة» وقال ابن قتيبة: "أفترّى لو كان ما هم عليه من اعتقادهم هذا الأمرًء أصل 
التوحيد الذي لا يجوز للناس أن يجهلوه... لو سئلوا: من أين قلتم؟ ما رجَعوا في ذلك 
إلى وثيقة من حديث يأثرونه» أو قول إمام من العلماء يحمسئن تقليذ مثله؛ أو قياس 
يطردونه؛ وإنما هو رأيْ رأة وقد يخطئ الرأيء وظنٌ ظنوه» وأجهل الناس مّن جعل 
3 2 00( 5 
ظنة لله دينا" » فذكرٌُ تقليد الأئمة في التوحيد من المسالك الصحيحة والمعتبرة. 
وقد نسب جواز التقليد إلى أهل الأثرء وحكيّ إجماعًا عنهم؛ جاء في الدرة المضية 
في عقد أهل الفرقة المرضية: 
"وك ل 1 يط 3 في ا ج زم 5 3 تَقَلي 1 داك 2 7 
قل ذلا يكتقفي باالظن لذي الحجى في قول أهل الفنَ 
وقيل يكفي الجَرْمُ إجماعابما يطلب فيه عند بعض الغْلّمَا 
فالجازمون من عَوام البشر فمسلمون عند أهل الأقفر”ا 
ومن القرائن التي تدل على أن القول بجواز التقليد هو مذهبْ السلف. بل وهو 
قول عامة المذاهب من قبل أن يستطير شر علم الكلام ومقالات المعتزلة: ما قاله 
ابن الصلاح: 'وفي هذا الحديث دلالة على صحة ما ذهب إليه أئمة العلماء في أن 
العؤاء المقلديق مومتوق» و أنه يكتفن :متهم بمجرد 'اعتقادهم الحق جرما من غر كنك 


ا 7 ع )5( 3 7 
وتزلزل» خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة" » وقال غير واحد من الأشاعرة: إن القول 


.)5١5 /5( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 

.)55( الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية‎ )١( 

(۳) الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية (58). 

.)١54 -١5:7( صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط‎ )٤( 


(1755؟) 
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بمنع التقليد ا مكقانة کا عن ا و و 
القول: يدل على أن الأمر كان مستقرا على جواز التقليدء وصحة إيمان المقلد. 

ومن القرائن أيضنًا: قول ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الكافر اقل أشهد أن لا إله الله وأشهد أ بس E‏ ان كل E‏ 
به محمد حق» وأتبراً من كل دين خالّف دين الإسلام» وهو بالغ صحيح يعقل: أنه 


۲) 


مسلمٌ» فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر»ء كان مرتدّاء يجب عليه ما يجب على لمرن" 2 
فدل الإجماغ على أن السلف لا يطلبون تقدُمَ نظر قبل الشهادتين» فهما أول واجب على 
المكلف» ولو جعلنا الاستدلال واجبًا في العقائدء ولم تقبّل فيه تقليدَا بحالء لم يكن الأمر 
على هذا الوجه» ولكان ينبغي أن يقال للكافر قبل النطق بال شهادتين: عليك النظم* 
والاستدلال لتعرف الصانعء ثم تعرف الصفات» ثم مسائل كثيرة: إلى أن يصل الأمر' 
إلى النبوات» ولا يجوز الإقدام على هذا الكافر بالقتل والمسّنِي إلا بعد أن يُذكرَ له هذاء 


ول وها خلاف (جماع ا 

امت الفر افق ا اف ا و المماهنة ر رون أن و ت ا فة 
ضروريةء لا تحتاج إلى تقدُم نظرء قال ابن تيميّة ليمي أقة انق ت او ا على أن 
ددا اقزر رار بد لاضن على A E UIA‏ 
بعض هده الطرق لا فيد عندهم المعوقة::. وبينا أن أصل. النعرقة والإقران بالضائع لذ 


ا 6 
يقف على النظر والاستدلال» بل يحصل بديهة وضرورة" 
وآخر' القرائن: أن الإمامَ أحمد كان يَعذْرٌ بالتقليد في مسائل تعد من أصول الدين» 


° 


ويجعله من جنس العذر بالجهل والتأويل 


.)۳٤۹ /۱۳( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) الإشراف على مذاهب العلماء (۸/ -۷١‏ 76). وانظر أيضًا: درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۷). 
(؟) انظر: الانتصار لأصحاب الحديث (59-51). 

.)510١ /4( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )٤( 

.)۳٤۹ /۲۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٥( 


(۷ <٥( 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


ويدل على جواز التقليد ما يلي: 
١د‏ قل + إرما اران كييك ارا فق اتير فعاو اهل اذل ان 
لاقام إسورة A‏ 

والدلالة فيه من وجهين؛ الأول: أن الله أمر بسؤال أهل العلم في كل ما لم يُعلَّمْء 
من غير تفريق بين أصول الدين وفروعه. الوجه الثاني: أن الإيمانَ بأن الرسل رجال 


١ 


يدخل في باب العقائدء ومع ذلك أحال الجاهل فيها إلى سؤال أهل الذكر 
ل ای اف تزه أنه أن يَمَدِيَه سن م صد ردو ا 
ار 

وانشراح الصدر يكون بقذف نور فيه» فينشرح للإسلام وينفسح» فتكون النفس 
قابلة للحق» مهيّأة لحلوله فيه بأي 00 

*- قال أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-: بعثنا رسول الله 4# إلى الخرقةء 
فصبّحْنا القوم» فهزمتاهم» ولحقت أنا وجل من الأتضان رجلا منهم» فلما غشيناه» قال: 
لا إله إلا اله فكف الأنصاري» فطعنته رمحي حتى قتلته» فلما قدمتاء بغ النبي ي 
فقال: (يا أسامةء أقتلتَهُ بعد ما قال: لا إله إلا الله؟!)» قلت: كان متعوّداء فما زال 
كررهاء حدى ديت اتی لم كن أسلمت قبن ذلك 5-5 

وقال أنسْ بن مالك #: بينما نحن جلوس مع النبي #4 في المسجد» دخل رجل 
على جملء فأناخه في المسجدء ثم ععقَلَُ ثم قال لهم: أيُكم محمث؟ والنبي ي متكئ بين 
هر انيه فقلنا: هذا ار كن الك فان له لر خلا ن غه ال فال 
له النبي 5: (قد أجبتك)ء فقال الرجل للنبي #: إني سائلك فمشدٌّد عليك في المسألة 
فلا تجد علي في نفسك! فقال: (سل عما بدا لك)» فقال: أسألك بربّك ورب مَن قبّك» 


.)۳١١ /١( انظر: شرح العقيدة السفارينية‎ )١( 

(۲) انظر: لوامع الأنوار البهية /١(‏ ۲۷۲- 09؟). 

(۳) أخرج ه البخاري في ص يحه» كتاب المغازيء باب بعث النب # أسسامة بن زي الى الخز قات ن جهينة»› 
(ه/ (٤‏ (6۹). 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اش /١(‏ ۷)ء (95). 


(۷ ٤٦( 


حكم التقليد في مسائل الاعتقاد الباحثة/ ريما بنت عبد العزيز بن عثمان الناصر 


آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: (اللهم نعم)ء قال: أنشثك باش آله أمرك أن نصلي 
الصلوات الح في اليوم والليلة؟ قال: (اللهم نعم)؛ قال: أنشدك باش آلله أمرك أن 
نصومّ هذا الشهر من السئّنة؟ قال: (اللهم نعم)ء قال: أنشذك بال آلله أمرك أن تأخدّ هذه 
الصدقة من أغنيائنا فتقسمّها على فقرائنا؟ فقال النبي #: (اللهم نعم)ء فقال الرجل: 
)0 


آمَنت بما جئت به واا رسول مق ورای :دن ف 

وأمثال هذين الحديثين كثيرة متواترة؛ ووجه الدلالة: أن النبي 3 حكَم بإسلام مَن 
أُسلّم من جفاة العرب ممن كان يعبد الأوثانء فقبل منهم الإقرار بال شتهادتين» والقزام 
أحكام الإسلام من غير إلزام بتعلّم الأدلة» ولم يَزِدْ في دعائه المشركين على أن يؤمنوا 
با و يفره فاكتفي من العامة الاتقا الجازم من غير شك. وإن حصل هذا 
الاعتقادُ بالتقليد أجزأء ومّن توقف منهم» نبّمَهُ حينئذ على النظرء أو أقام عليه الحجةء 
إلى أن يذعن أو يستمرً على عناده وطق قم كا سل ا 

قال ابن حزم مبيئا ما كان عليه عمل رسول الله # وصحبه وأمته: اونة عه 
وجميعٌ أهل الأرض قطعًا كقطعنا على ما شهدناه: أنه عليه السلام لم يقل قط هذا لأحد 
-أي: طلب الاستد لال -» ولا ر إسلامَ أحد حتى يستدل» ثم جرى على هذه الطريقة 
جميعٌ الصحابة #» أولهم عن آخرهم» ولا يختلف أحذ في هذا الأمر» ثم جميع أهل 


0 
الآأرض إلى يومنا هذا" 
-٤‏ أن تقليد العالم حيث يجوز بمنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن؛ لأن المقلّد 
0 9( 
يَغْلبُ على ظنه إصابة العالم المجتهدء والعمل بالدلائل الظنية معتبر 


® أخرجه البخاري في ص يحه» ككاب العشم باب لاجاء في العلم. وقوله تع الى: (َوَوُل ري ذِدَفِ‎ )١( 
.)65( ؟ك)‎ /۱( 10١6 [طه:‎ 

(۲) انظر: صيانة صحيح مسلم »)١554(‏ فتح الباري لابن حجر (۱۳/ 0ه7؟- 59؟). 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 8"). 

.)۱۷ /٠١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


(V۷) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


المطلب الثاني: مذهب المتكلمين: 
ذهب كثيرٌ من المتكلمين إلى تحريم التقليد في أصول الدين» ثم اختلفوا في صحة 
إيمان المقلد على قولين: القول الأول: يصح إيمانه مع الإثم» والقول الثاني: عدم 
صحته» وهو قول جمهورهمء واشتهر ذلك عن المعتزلة'أ» وقيل: إن هذا القول لا 
تصح نسبته إلى أحد عدا أبا هاشم المعتزلي 
وقولهم في مسألة إيمان المقلد فرع عن إيجابهم النظر على المكلّف؛ إذ إن 0 
2 


الكلامي للخاصة n‏ بالدليل الإجمالي SATE‏ لتر ف شق 


4 
العامة والخاصة» فيوجبْ النظر في أدلتهم المحدثة تع كل كلف > جاء في فتح 
الباري: "هذه المسألة -أي: معرفة الله نظرية- بقيت في مقالة الأشعري من مسائل 
المعتزلة» وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه وأنه لا 


4 
ونصوص المتكلمين في منع التقليد في أصول الدين أكثْرُ من أن تحصره. قال 
أبو الحسين البصري: 'منع أكثر المتكلمين والفقهاء من التقليد في التوحيد والعدل 


لق 


والنبوات» وأباح قومٌ من أصحاب الشافعي أن يقل في ذلك" ٠‏ وقال الشيرازي: 'فأما 
العقلي -من الأحكام- فلا يجوز فيه التقليُ؛ كمعرفة الصانع» وصفاته» ومعرفة الرسول 
کا رفور ذلك نين الك اليش لأ طرق هه الأشكام لمكيل والت ا كلت 


۷ 


يشتركون في العقل؛ فلا معنى للتقليد فيه" »> وجاء ف في البحر المحيط نسبة هذا الول 


ل 


»)۳۹( حواش على شرح الكبرى للسنوسي‎ »)۳١۱ -75٠0 /1١7( فتح الباري لابن حجر‎ .)١55 -754( انظر: شرح الأصول الخمسة (٠٠ء ١5)؛ أصول الدين للبغدادي‎ )١( 
04؟).‎ -۲۷۳ /١( لوامع الأنوار البهية‎ 

(۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۸/ 75؟). 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة (۳۹)» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به .)١١(‏ 

.)١١5 »٠١۸( شرح الصاوي على جوهرة التوحيد‎ »)355 -1755 /١( انظر: النبوات لابن تيمية‎ )٤( 

(5) فتح الباري لابن حجر (۱۳/ 559). 

(5) المعتمد (۲/ 58؟). 

(1) اللمع في أصول الفقه .)٠٠١(‏ 


(۷ 4۸( 


حكم التقليد في مسائل الاعتقاد الباحثة/ ريما بنت عبد العزيز بن عثمان الناصر 


)0 1 
إلى جميع المتكلمين ٠‏ وهذه النسبة وإن كان فيها نظرًٌ. فإنها تدل على استقرار القول 
بمنع التقليد عند أهل الكلام. 

المطلب الثالث: نقض مذهب المتكلمين: 


-١‏ ذهب المتكلمون إلى أن معرفة الله نظريةء لا فطرية؛ مما جعلّهم يلتزنمون 
لوازمَ باطلة؛ منها: نفي أن يكون ل "ولعي على اكت انك اسان من افر أو 


0 
القصد إليه أو المعرفة أو الشك على نزاع بينهم » ومنها: إيجابُهم النظرَ بالطرق 
الكلاميةء ومنها: منع التقليد في أصول الدين. 
ويرد عليهم بأربعة إجماعات: إجماع السلف على أن معرفة الله فطرية 
)0 00 4 000 


° 


على المكلف الشهادتان» والقول بغير ذلك محدث » والإجماع على ذم الكلام وفساد 


كرف الاسام ن ار لمن يواه علق كل و ا لمعه برقو 
2 ثبت ذلك» فلا مانع حينئذ من التقليد إذا حصل معه الجزمٌ واليقين. 
لأحدمين"النقاضه المشتركة عند أهل الشة والنتفلبين» إهناية الدق» و الجر ينه 
ويمكن أن يتحصل بعدة طرق؛ كانشراح صدرء أو تقليدء أو نظر في آيات اللهء 
وحصرةُ في طريق النظر محض تحكم» بل من تام أحوال الناظرين في الطرق 
المبتدعة يجدهم تحيّروا في نظرهم؛ وارتكسوا فيه» ولئن نجا واحدٌ بنظره» فقد هلك 
الألوف من الناس» وما كان منشأً الزندقة وسائر أنواع الكفر إلا من النظر! فسبيل 


)۸( 
كلع و ينلكه ولك الا و 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۸/ 754؟). 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ ؟:5؟). 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (4/ ١51)؟‏ 

)٤(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ /51؟). 

(ه) انظر: الانتصار لأصحاب الحديث ».)1١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/ .)٤١١‏ 
(5) انظر: جامع بيان العلم وفضله (۲/ 147)» الانتصار لأصحاب الحديث .)5١(‏ 

(۷) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 5"؟)؛ مجموع الفتاوى /١5(‏ 790). 

(۸) انظر: الانتصار لأصحاب الحديث (54- 55). 


(0759؟) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


۳- أن أقوال المتكلمين المحدثة» وأصولهم المظلمةء ليست إلا تقليداء بل هم 
ل داع إليه» حتى استقر في أذهانهم أن من أنكر قاعدة من القواعد التي أصّلوها فهو 
مبتدع» ولو لم يفهموها ولم يَعرفوا مأخذها؛ وهذا هو محض التقليدء فآل أمراهم إلى 


)0 
تأثيم أو تكفير مَن قل رسول الله #5 وإلى القول بإيمان من قلدهم» وكفى بهذا ضلالا 


4- أن القول بمنع التقليد يلم منه تكفير كثير من العوام؛ ففيهم الأعراق المختلفة 
والراعي والراعيةء والغلام الصحراوي» والمسبي» والجاهل» والضعيف في فهمه. 
وق أدد اشكادز E E E N r‏ 


1 


الإجمالي » فضنًا عن الدليل الكلامي» وغاية توحيدهم التزامُ ما وجدوا عليه سلقهم 
وأتمتهم في عقائد الدين» والعضٌ عليها بالنواجذ» والمواظبة على وظائف العبادات» 
بقترم الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبهات والشكوك» ولا يحيدون عما اعتقدوه 
وإن قطعوا إرئبًا إربباء فإذا كفروا هؤلاء الناس وهم جمهور الأمّة- فما هذا إلا هدم 
لمنار الدين» وللحاق دار الإسلام بدار الكفر» ا أهلَيْهما بمنزلة واحدة؛ وهذا ظاهرٌ 
البطلان؛ ولأجل ذلك لم يلتزم بهذا اللازم أكثرٌ أهل الكلام. 

ويلزم أيضا من يقول يحابا تكو لحي كير لبجل برألا سامير ميم 
يقررون أن معرفة الله تعالى سبيلها الوحيد الطرق التي طرقوهاء والأبحاث التي 


حرئروهاء ولَمّا أورد على بعضهم هذا الإيرادء أجاب: لاسن فلن بكذر + أبن E‏ 
3 با ل 5 5 8 ِ)"( 
و اترم بهذا اللاي وك شلف الأفة: ا كاف وغ أو شك ظا 


.)٠٠١ /١؟( فتح الباري لابن حجر‎ ء)٠١‎ /١( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة‎ )١( 

)١(‏ ولا يعني ذلك أنه غير ممكن ولا و واقع منهم؛ ؛ فقد أجاب الأعرابيُ الأصمعيً عن سؤاله: بم عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير» وأثرُ الأقدام يدل على المسير؛ 
فسما ءٌ ذات أبراج» وأرضْ ذات فجاج» ألا تدل على اللطيف الخبير؟! ولكنّ وجود من يستطيع الاستدلال بالدليل الإجمالي -لقوة عقله وبصيرته- لا یدل على أن كل 
الأعراب والأجلاف ونحوهم كذلك بلا خفاء ؛ فالعقول مختلفة» والأمزجة متفاوتة أش تفاوت. انظر: لوامع الأنوار البهية /١(‏ 075؟). 

(۳) انظر: الانتصار لأصحاب الحديث (79)» المفهم | ا أشكل من تلخيص كتا مسلم (5/ 138). 


)006 


حكم التقليد في مسائل الاعتقاد الباحثة/ ريما بنت عبد العزيز بن عثمان الناصر 


الخاتمة 
خلص البحث إلى نتائج» أهمها: 

-١‏ الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة هو: جواز التقليد في العقائد لعوام 
المسلمين الذين يصعُبُ عليهم معرفة الحق بأنفسهم؛ أو من هو أهل للنظرء 
ولكنه عجز عنه لأسباب؛ كضيق الوقت. 

-١‏ النظر الشرعي يجب على المكلّف عند عدم تحصل الجزم واليقين من دين 
اشا ن رة 

كين كاق امن عا ا 
الدينيٌ الشرعيء فقد اختلف علماء أهل السنة في إيجاب الاتباع عليهء واطراح 
التقليد في حقه» والأقرب وجوبُه. 

4- ذهب كثيرد من المتكلمين إلى تحريم التقليد في أصول الدين» وإيجاب النظر 
على المكلف» ثم اختلفوا في صحة إيمان المقلد على قولين: القول الأول: يصح 
إيمانه مع الإثم» والقول الثاني: عدم صحته» وهو قول جمهورهمء واشتهر ذلك 
عن المعتزلة. 

وقولهم مردود بنص الكتاب» والسنة» والإجماع» كما يلزم منه لوازم باطلة. 

والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


(۷٥۱) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


١ 


١ 


المصادر والمراجع 


. الإبانة الكبرى» ابن بطة عبيد الله العُكبّريء دار الراية للنشر والتوزيع- الرياضء الطبعة 


.ها١‎ 51١4 الأولى-‎ 


. الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية وا لمشبّهة» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار الرايةء 


الطبعة الأولى- ١١١٤٠١ه.‏ 


. الإشراف على مذاهب العلماء» محمد بن إبراهيم بن المنذرء مكتبة مكة الثقافية- 


الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى- ١١٠٤٠١ه.‏ 


. أصول الدين» عبد القاهر البغدادي» دار الفنون- إسطنبولء الطبعة الأولى- 1155ه. 


أصول السنةء ابن أبي زمّنينء مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة النبوية» الطبعة الأولى- 


٥‏ ھهھه. 


. الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء يحيى العمرانيء أضواء السلف- 


الرياضء الطبعة الأولى- 519١ه.‏ 
الانتصار لأصحاب الحديث» منصور السمعاني» مكتبة أضواء المنار- السعودية» 
الطبعة الأولى- ١١١٤٠١ه.‏ 


. الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» أبو بكر الباقلاني» المكتبة الأزهرية 


للتراث» الطبعة الثانية- 57١‏ ١ه.‏ 

. البحر المحيط في أصول الفقهء محمد الزركشيء دار الكتبي» الطبعة الأولى- 5١5١ه.‏ 
. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميّة» ابن تيمية» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» الطبعة الأولى- ١١٤٠١ه.‏ 

. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يه وسننه وأيامه (صحيح 
البخاري)ء محمد بن إسماعيل البخاري» دار طوق النجاةء الطبعة الأولى- 5577١1ه.‏ 
.جامع بيان العلم وفضله»ء ابن عبد البرء دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى- 5١5١ه.‏ 

.حواش على شرح الكبرى للسنوسيء إسماعيل الحامدي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي- 
58 الطبعة الأولى- 7654١اه.‏ 


(°۲) 


حكم التقليد في مسائل الاعتقاد الباحثة/ ريما بنت عبد العزيز بن عثمان الناصر 


1o 


1۷ 


۳ 


٤ 


"5 


۷ 


۲۸ 


.درء تعارض العقل والنقل» ابن تيميةء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المملكة 


العربية السعودية» الطبعة الثانية- ١١5١ه.‏ 


. الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضيةء محمد السفاريني» مكتبة أضواء السلف- 


الرياض» الطبعة الأولى- ۱۹۹۸م. 


.روضة الناظر وجُنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ابن 


قدامة» مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية- 5511 1.ه. 


.شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله الالکائي دار طيبة- السعوديةء الطبعة 


الثامنة- 577 ١ه.‏ 


.شرح الأصول الخمسة بتعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشم» عبد الجبار بن أحمدء 


مكتبة وهبة- القاهرة» الطبعة الثالثة- 5415١1ه.‏ 


.شرح السنة» الحسن البربهاريء مكتبة الغرباء الأثرية- السعوديةء الطبعة الأولى- 


15 ه. 


.شرح الصاوي على جوهرة التوحيد» أحمد الصاوي» دار ابن كثير- دمشقء الطبعة 


الثانية- 5415 1اه. 


.شرح العقيدة السفارينية» محمد العثيمين» دار الوطن للنشر- الرياضء الطبعة الأولى- 


55 هھه. 


دار الغرب الإسلامي- بيروت» الطبعة الثاني- 508 ١ه.‏ 


.فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ دار المعرفة- 


بیروت»› ن ط- ۹ ھه. 


. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزمء مكتبة الخانجي- القاهرةء ن ط- ن ت. 
.اللمّع في أصول الفقه» إبراهيم الشيرازيء دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية- 7١٠٠7م.‏ 


لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة لشرح الدُرة المضيّة في عقد الفرقة 
المرضية» محمد السفاريني» مؤسسة الخافقين ومكتبتها- دمشقء الطبعة الثانية- 


۲ هھه. 


. المجتبى من السنن (السنن الصغرى). أحمد النسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية - 


حلب» الطبعة الثانية- ٠٤٠١١‏ ه. 


(vor) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


1.مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي الهيثمي» مكتبة القدسي- القاهرة» ن ط- 5١5١ه.‏ 


ت١‎ 
5١ 


۲ 


ارون 


"6 


۳٣ 


مجمو ع الفتاوى» ابن تيمية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة النبوية» 
ن ط- 5١:١اه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» ابن القيّم. دار الكتاب العربي- 
بيروت» الطبعة الثالثة- ١١١٤٠١ه.‏ 

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» أبو داود سليمان بن الأشعثء مكتبة 


ابن تيمية- مصرء الطبعة الأولى- ١547١اه.‏ 


. المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلامء ابن تيمية» الطبعة الأولى- ۸١١٠١ه.‏ 
E‏ 


مسند الدارمي (سنن الدارمي)ء عبد الله الدارمي» دار المغني للنشر والتوزيع- المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى- ١5١7‏ ه. 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(صحيح مسلم)» مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث العربي- بيروت» ن ط- ن ت. 
المعتمد في أصول الفقه» أبو الحسين البصري محمد بن علي الطيب» دار الكتب العلمية- 
بيروتء الطبعة الأولى- ۳١٤٠١ه.‏ 


. المعجم الكبير» سليمان الطبراني» مكتبة ابن تيمية- القاهرة الطبعة الثانية- ن ت. 
.معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» دار الفكرء ن ط- 48ها. 
۹. 


المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أحمد بن عمر القرطبيء دار ابن كثير- دمشق» 
الطبعة الأولى- ۷١١١٤٠١ه.‏ 


العربي- بيروت» الطبعة الثانية- ۹۲١٠ه.‏ 


. النبوات» ابن تيمية» أضواء السلف- الرياضء الطبعة الأولى- ١57١ه.‏ 
.نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله 


عز وجل من التوحيدء عثمان الدارمي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى- 
۸ ه. 


(۷°4( 


